
-1  - 
 

 )1البحرین (الفئة 

تستوفي الحكومة البحرینیة بشكل تام الحد الأدنى لمعاییر القضاء على الاتجار بالبشر. ظلت الحكومة خلال 
عززت   ).1، لذلك بقیت البحرین ضمن الفئة (جادة ومستمرة الفترة المشمولة بالتقریر تثبت أنھا تبذل جھوداً 
بالإضافة إلى ذلك، وفرت الحكومة الحمایة المتعلقة بالاتجار (الحكومة بشكل عام من التحقیقات والمحاكمات 

عمل كمركز إقلیمي للخبرة  للمزید من الضحایا، وأنشأت مركزًا للتمیز في مكافحة الاتجار بالبشر یھدف إلى ال
 والتدریب لمكافحة ھذه الجریمة.

 
عمل، ومولت ونظمت وعقدت سمحت الحكومة لمزید من العاملین بالكفالة الذاتیة المستقلة عن صاحب ال

لمستوى من جمیع أنحاء الشرق الأوسط لتبادل أفضل منتدى إقلیمیاً حول الاتجار ضم وفوداً رفیعة ا
بمكافحة الاتجار في المنطقة. وعلى الرغم من أن الحكومة   محددة تتعلقبمبادرات  الممارسات والالتزام

بانتظام في قضایا یمكن أن تكون جرائم اتجار محتملة، تستوفي الحد الأدنى من المعاییر، إلا أنھا لم تحقق 
وجمیعھا   - السفر، والانتھاكات ذات الصلةمثل الأجور غیر المدفوعة أو المحتجزة،  واحتجاز جوازات 

بل عوضاً عن ذلك تعاملت مع ھذه المسائل إداریاً باعتبارھا مخالفات   -مؤشرات محتملة للعمل القسري 
الحكومة حسنت جھودھا بشكل كبیر في مرحلتي التحقیق والملاحقة القضائیة، فقد لقانون العمل. ومع أن 

لاتجار بالجنس، ولم تحقق أیة إدانة  على ا ظلت مجمل جھودھا في مجال تطبیق القانون تركز بشكل رئیسي
ات  بالعمل القسري. وقد أدت محدودیة السلطات القانونیة التي یتمتع بھا مفتشو العمل وغیرھم من الھیئ

المختصة، وعدم تمكنھم من دخول أماكن العمل داخل المنازل، إلى إعاقة تطبیق القانون القائم الذي یحكم ھذا  
 القطاع.

 یة:التوصیات بحسب الأولو

• الاستمرار في تعزیز جھود التحقیق مع المتاجرین، خاصة المشتبھ بارتكابھم جرائم الاتجار بالعمالة بما في 
 ة، ومع المسؤولین الذین یزُعم تواطؤھم، وتقدیمھم للمحاكمة وإدانتھم.ذلك العبودیة المنزلی

 ل وتطبیقھا على نحو فعال.• توسیع نطاق الحمایات التي یكفلھا قانون العمل لتشمل عاملات المناز

• زیادة التحقیقات والمحاكمات في قضایا العمالة القسریة المحتملة التي تنطوي على احتجاز جوازات السفر  
 دم دفع الأجور، وغیر ذلك من المؤشرات، باعتبارھا جرائم اتجار. وع

لتي یوفرھا قانون العمل • تعزیز وتوسیع الجھود لإصلاح نظام الكفالة من خلال توسیع نطاق الحمایات ا
 لیشمل جمیع العمال في البحرین، بما في ذلك عاملات المنازل وجمیع العمال الذین یحملون إقامات مرنة. 

 ظام حمایة للأجور یغطي كافة العاملین المھاجرین.تطبیق ن• وضع و

والعمال لمنازل • تعزیز التعرف الاستباقي على ضحایا الاتجار من بین الفئات الضعیفة مثل عاملات ا
 والمنخرطین في الجنس التجاري. المھاجرین

 ازل.  • طلب الاستخدام المنتظم لعقود العمل ثلاثیة الأطراف بالنسبة لعاملات المن
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بشكل منتظم للتعرف   اواستخدامھم• تدریب المسؤولین في المدیریتین الجدیدتین المختصتین بالاتجار بالعمالة 
 مع المتاجرین بالعمالة. على ضحایا الاتجار والتحقیق 

• الاستمرار في تدریب الموظفین، خاصة عناصر الشرطة، بشأن قانون مكافحة الاتجار والتعرف على 
 الضحایا. 

حملات توعیة وطنیة بشأن مكافحة الاتجار تستھدف بشكل استراتیجي العمال  إطلاقتمرار في لاس• ا
 المھاجرین وعاملات المنازل.

 الملاحقة القضائیة 

مرت الحكومة في تعزیز جھودھا المتعلقة بتطبیق القانون، مركزة بشكل أكبر على العمل القسري. یجرّم است
الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة. وینص القانون على عقوبات   2008م لعا 1قانون مكافحة الاتجار رقم 

دینار بحریني  10,00إلى  2,000راوح بین عاماً بالإضافة إلى غرامة تت 15بالسجن تتراوح بین ثلاثة إلى 
دولار) علاوة على تكالیف إعادة الضحیة/الضحایا إلى بلده/بلدانھم، وھي عقوبات   26,530 - 5,310(

بما فیھ الكفایة، وفیما یتعلق بالاتجار بالجنس تعُتبر متناسبة مع العقوبات المنصوص علیھا للجرائم   صارمة
 الخطیرة الأخرى مثل الاغتصاب. 

حكومة بوحدة شرطة مخصصة للتحقیق في جرائم الاتجار، ولكن لم یكن لدیھا محكمة أو إدارة احتفظت ال
 مختصة لمحاكمة مرتكبي ھذه الجرائم.    

 
حالة اعتقال لأفراد) خلال الفترة المشمولة  60حالة اتجار محتملة ( 41ادت وزارة الداخلیة بأنھا حققت في أف 

حالة  16بالعمل القسري، مما یمثل زیادة عامة مقارنة بـ  12والجنس بالاتجار بمنھا تتعلق  29بالتقریر، 
 مشمولة بالتقریر السابق. على التوالي خلال الفترة الاتجار بالجنس وثلاث حالات عمل قسري 

 
ھذه الزیادة تشیر أیضا إلى نھج لتطبیق القانون یُعتبر أكثر توازناً فیما یتعلق بالتحقیقات في الاتجار في  

 س والعمالة. الجن
 
وقد أسفرت المكالمات الواردة إلى الخط الساخن الوطني للاتجار بالأشخاص الذي تدیره الحكومة عن خمسة   

 ت، حیث نبھ الموظفون الشرطة التي حققت تبعاً لذلك في المزاعم. من ھذه التحقیقا
 
علق بالعمل القسري، مما ومة تتمتاجراً مزعوماً بالجنس وسبعة أشخاص بجرائم مزع 53حاكم المسؤولون  

یمثل زیادة عن تسعة أشخاص بزعم الاتجار بالجنس وعدم وجود أي قضایا تتعلق بالعمل القسري في العام 
 لى التوالي. السابق، ع

 
وفقاً   -شخصًا بتھمة الاتجار بالجنس بموجب قانون مكافحة الاتجار وحكمت علیھم  14أدانت الحكومة   

سنة بالإضافة إلى غرامة. وكانت الحكومة في الفترة التي   15تراوح بین ثلاث إلى ترات تللقانون، بالسجن لف
أصدرت بحقھم أحكاماً مماثلة.  وعلى نسق السنوات متاجراً بالجنس و 23یشملھا التقریر السابق قد أدانت 
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ن كافة متاجروالماضیة، لم یصدر المسؤولون أیة إدانات بخصوص العمل القسري. وكعقوبة متممة، سدد ال
التكالیف المتعلقة بإعادة الضحایا إلى بلدانھم الأصلیة. وقد خططت الحكومة لإبعاد كافة مرتكبي جرائم 

یین بعد انقضاء فترة سجنھم. خلال الفترة المشمولة بالتقریر، حققت السلطات جنائیاً الاتجار من غیر البحرین
ملة. وكانت محاكمتھ مستمرة بحلول نھایة  ار محتمع ضابط شرطة بحریني بتھمة التواطؤ في جریمة اتج

ان جدیرتالاحتجاز بانتظار المحاكمة. أبرزت قضیتان  الضابط قیدالفترة المشمولة في التقریر وظل 
التعاون الدولي مع حكومة الفلبین: تتعلق القضیة الأولى باثنین من المواطنین الفلبینیین خلال العام  لملاحظةبا

وعود كاذبة بدخل أفضل، لكن المتاجرین أجبروھما فیما بعد على الاتجار  وصلوا إلى البحرین بناءً على 
 بالجنس.

 
لسلطات القانونیة، أشعر مسؤولون فلبینیون في المنامة بعد عودة الفلبینیین إلى موطنھما واتصالھما با 

الشرطة  ص، من بینھم ضابطالسلطات البحرینیة التي بدأت على الفور تحقیقاً أسفر عن اعتقال ستة أشخا
 المذكور آنفاً. 

 
ت طلبت الحكومة المساعدة القضائیة من نظیرتھا في مانیلا بحیث تسمح ھذه الأخیرة للضحیتین بتقدیم إفادا 

 عن بعد لإجراءات المحكمة الجاریة في البحرین.
 
ة بشأن العربیة السعودی وتتعلق القضیة الثانیة بتعاون الحكومة مع كل من حكومتي كازاخستان والمملكة  

قضیة اتجار محتملة بالجنس، وقد ظلت القضیة في مرحلة التحقیق المبدئي بنھایة الفترة التي یشملھا التقریر  
 الحالي.

وھي حالات الأجور غیر المدفوعة أو المحتجزة، واحتجاز   -املت الحكومة مع العمل القسري ما تععادة 
، الفات إداریة لقانون العمل یتم حلھا من خلال التحكیمعلى أنھا مخ -جوازات السفر، والانتھاكات ذات الصلة 

 التعامل معھا كجرائم اتجار.  من بدلاً 
 

 نجح التحكیم. ب العمل في محكمة العمل إذا لم ییمكن للعاملین تقدیم شكوى ضد صاح
 
ت  المقاضاة الجنائیة لقضایا الاتجار في العمالة، فوض فرصفي تحول إجرائي مزعوم یھدف إلى تحسین  

لھیئة تنظیم سوق العمل صلاحیاتھا المتعلقة بإعداد مثل ھذه القضایا  2020وزارة العدل في فبرایر/شباط 
 یم توصیات إلى السلطة القضائیة. للمحاكمة أو التحكیم وتقد

 
تھا وزارة  افتتحت ھیئة تنظیم سوق العمل مدیریتین ھما الآن تحت إدارة تنسیق الدعاوى العمالیة التي أنشأ  
عدل مؤخرًا، والتي تعمل فعلیاً باعتبارھا الجھة الوحیدة الممثلة لوزارة العدل في الخطوط الأمامیة بشأن  ال

الأولى (مدیریة التفتیش الوقائي) مكلفة بتحدید جمیع أشكال استغلال العمال والتحقیق    قضایا الاتجار بالعمالة.
ضابط تفتیش عمل  30محتملة بالاتجار، ویعمل فیھا  تي لھا علاقةفیھا وتوثیقھا، مع التركیز على القضایا ال

 دربتھم منظمتان دولیتان.
 
م تلقي وتسجیل وتوثیق جمیع القضایا الجنائیة المتعلقة أما الثانیة (مدیریة الحمایة والتظلمات)  فھي تعتز  



-4  - 
 

 10رین یضم جرین في البحبالعمل وتكون بمثابة مركز كامل للمساعدة القانونیة المجانیة للعمال المھا
أدرجت الحكومة المدیریتین في نظام الإحالة الوطني الأوسع التابع للحكومة، ویھدف ذلك في نھایة   مترجمین.

سھولة وصول العاملین إلى النظام العدلي، وتقلیص الوقت الذي تحتاجھ المحاكم لإصدار  ادةزی إلى الأمر
 على نحو یركز على الضحیة. قرار رسمي، ودراسة النزاعات العمالیة ذات الصلة بالاتجار و

 
مسؤولاً   230موّلت الحكومة خلال العام بشكل كامل دورات تدریبیة على مكافحة الاتجار لما مجموعھ 

العمل،  بحرینیًا وتناولت موضوعات مستھدفة مثل التحلیل القانوني لقانون مكافحة الاتجار، وإجراءات تفتیش
 ومسائل السریة التي تركز على الضحایا. 

 لحمایةا

من ضحایا الاتجار من الإناث  39تعرفت الحكومة على وواصلت الحكومة بذل جھود كبیرة لحمایة الضحایا. 
  12عن  خدمات حمایة جیدة (واحدة منھن كانت ضحیة عمل قسري)، في زیادة ملحوظة البالغات وقدمت لھن

جمیع الضحایا من إندونیسیا والھند   ضحیة قدمت لھا المساعدة في الفترة المشمولة في التقریر السابق.  كان
اتجار مؤكدین،  وتایلاند وكازاخستان وروسیا ومصر والفلبین. الكثیر ممن تلقوا المساعدة لم یكونوا ضحایا 

بل كانوا عمالا مستضعفین لدیھم نزاعات عمل وعاملین یحتاجون إلى مأوى مؤقت قبل رجوعھم إلى بلدانھم.  
تعرف الاستباقي على ضحایا  لل الوطنیة المصممةتھا الخاصة بالإحالة حكومة في استخدام آلیاستمرت ال

لى وزارة الداخلیة ومكتب النائب العام لتحدید ما إذا  الاتجار، وضمان التوثیق السلیم للقضایا، وإحالة القضایا إ
القضایا أو  ار، وتوفیر إجراءات الحمایة الكافیة للضحایا إلى حین البت فيكانت القضایا تعُتبر قضایا اتج

قدمّ المسؤولون نسخاً من نظام الإحالة الوطني، وھو كتیب باللغتین   عودة الأشخاص طوعاً إلى بلدانھم. 
 لحكومیین.صفحة، إلى جمیع الوزارات المعنیة وأصحاب المصلحة غیر ا 30نجلیزیة ویتألف من العربیة والإ

 
الإحالة الوطني بھیئة تنظیم سوق العمل في تحقیق  استمرت عملیة الإدارة الرقمیة للحالات الفردیة في نظام  

إلى تحسین معالجة  سرعة وفعالیة متصاعدة وأسفرت عن توثیق أفضل للحالات، الأمر الذي أدى بدوره
 القضایا في القطاع القضائي.

 
  والھیئات الحكومیة الأخرى والمنظمات غیر الحكومیة والسفارات الأجنبیة بإحالة قامت أقسام الشرطة  

ر مركز حمایة ودعم العمالة الوافدة التابع لھیئة تنظیم سوق  القضایا مباشرة إلى ھیئة تنظیم سوق العمل. وف
المأوى، والغذاء، والملبس، والرعایة الطبیة، والدعم الدیني، والإرشاد حایا الاتجار من ض 39العمل لـ 
سرة، وخدمات الترجمة، والمشورة القانونیة،  ، وإعادة التأھیل، ووسائل النقل، ولم شمل الأالاجتماعيالنفسي 
الحكومة لكل ضحایا إلى الوطن أو المساعدة على إیجاد عمل في البحرین. علاوة على ذلك، قدمت  والعودة

دولار) بالنسبة للذین ظلوا بالبحرین أثناء  250بحرینیاً (دیناراً  93الاتجار المؤكدین إعانة مالیة شھریة تبلغ 
وذلك من خلال صندوق مساعدة الضحایا. كان ھناك أیضاً تمویل إضافي عبر میزانیة ھیئة  فترة المحاكمة، 

ضحایا إلى بلدانھم والنفقات الیومیة لمركز حمایة ودعم العمالة  تنظیم سوق العمل لتغطیة تكالیف إرجاع ال
ر عن وضعھم  على حد سواء بغض النظالوافدة. وظل المركز یوفر الخدمات للعمال من الرجال والنساء 

 ةالقانوني في البحرین. كما خصص المركز أیضا مكاتب بداخلھ للمھنیین الطبیین ومھنیي الصحة العقلی
تابعة للشرطة، وخصص غرفة لتدریب نزلاء المأوى وقاعة اجتماعات  كافحة الاتجار الوممثل عن وحدة م
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الة أنھا وفرت المأوى بشكل مؤقت للجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار. ذكرت سفارات من الدول المرسلة للعم
ھاب إلى لبعض الضحایا المحتملین الذین كانوا طرفاً في نزاعات عمالیة أو تعرضوا للإساءة ورفضوا الذ

 مركز حمایة ودعم العمالة الوافدة أو لم یتمكنوا من الوصول إلیھ.

واشترطت على أرباب  من قانون العمل على بعض الحمایات لعاملات المنازل 40و 19نصت المادتان  
العمل تقدیم عقد عمل للعاملات یحدد ساعات العمل، والإجازة السنویة، والعلاوات، ودفع الأجور لھن مرة  

تحظر تبدیل العقد أو إجراء تعدیل على شروط   التي 22دة على الأقل في الشھر. مع ذلك، لم تكن المادة واح
لات المنازل، مما زاد فعلیاً من احتمال تعرضھن للعمل  العمل المنصوص علیھا في العقد، تنطبق على عام

سكن عاملات المنازل  القسري. واجھ مفتشو العمل صعوبات في إجراء عملیات تفتیش مفاجئة لأماكن 
المحیطة بالخصوصیة في  التقالید الثقافیةمزاعم الإساءة في غیاب شكوى رسمیة، بسبب  والتحقیق في

ك بعض الضحایا عرضة للاستغلال وبدون حمایة. ظلت ھیئة تنظیم سوق العمل المنازل، الأمر الذي قد یتر
عن عقد العمل الموحد ثلاثي الأطراف الذي   توزع على كافة وكالات التوظیف المسجلة في البحرین، نسخاً 

ة  ضح حقوق العاملیشترط على عاملات المنازل، قبل قدومھن إلى البلاد، التوقیع على اتفاقیة عمل شاملة تو
والتزاماتھا الوظیفیة. یھدف العقد إلى تعزیز الحمایة لعاملات المنازل من خلال الاشتراط على أرباب العمل 

وظیفة، وساعات العمل، والمرتب، علاوة على معلومات أخرى. یمكن لعاملات الافصاح عن طبیعة ال
لعمل في بلدانھن الأصلیة، ل أو رفض عقد االمنازل اللاتي تستقدمھن وكالات التوظیف إلى البحرین قبو

واحتفظت ھیئة تنظیم سوق العمل بنسخ عن العقود للمساعدة في أیة نزاعات عمالیة مستقبلیة. خلال العام  
لسابق، أعلنت ھیئة تنظیم سوق العمل عن إجراءات مبسطة للحصول على تأشیرات أولیة لخدم المنازل  ا

رة العمالة الوافدة، إلى جانب كافة العمال الوافدین زل في نظام إداوتجدیدھا. أدى تضمین عاملات المنا
كافة مستندات العمال الآخرین، إلى زیادة الوضوح من خلال توحید عملیة تقدیم الطلبات والاحتفاظ ب

والموظفین في الأنظمة الالكترونیة الخاصة بھیئة تنظیم سوق العمل. اشترطت الحكومة أن تكون جمیع  
نازل، سواء تم استلامھا عن طریق مكتب توظیف مرخص أو مباشرة من رب  دام عاملات المطلبات استق

 العمل، مصحوبة بعقد العمل الموحّد ثلاثي الأطراف.

أن الحكومة عاقبت ضحایا على أفعال غیر قانونیة أجبرھم المتاجرون على ارتكابھا، إلا ریر تفید بلم ترد تقا
ي على الضحایا من بین الفئات الضعیفة مثل عاملات أنھا لم تطبق بشكل شامل آلیتھا للتعرف الاستباق

المنازل، والعمال الوافدین الذي فروا من أرباب عملھم، والأفراد المشتغلین بالجنس التجاري، مما یعني أن 
بعض الضحایا المحتملین ربما ظلوا غیر معروفین وغیر محمیین. قدم المسؤولون البحرینیون حمایة شاملة 

غض النظر عن رغبتھم في المشاركة في التحقیقات وإجراءات محاكمة المتاجرین بھم، حایا الاتجار بلض
وأعفوا الضحایا من كافة التبعات القانونیة والغرامات المالیة المتعلقة بأفعال ارتكبوھا نتیجة لتعرضھم  

م القانوني في للاتجار. وذكرت الحكومة أنھا زودت كافة الضحایا بتقییم كامل لقضایاھم وأطلعتھم على حقھ
التعویض في حالة الإدانة. سمُح لاثنین من الضحایا الأجانب بالإدلاء بشھادتھم عن طریق مراسلات مكتوبة، 

أو تسجیل الفیدیو، أو دائرة فیدیو مباشرة مغلقة، أو على انفراد. خلال الفترة المشمولة بالتقریر، ساعد اثنان 
شخصاً في مثل ھذه  12ا أجھزة إنفاذ القانون، مقارنة بمشاركة من ضحایا الاتجار في التحقیقات التي أجرتھ

التحقیقات خلال الفترة المشمولة في التقریر السابق. اختار بعض العمال المھاجرین الذین فروا من أوضاع 
وھم عمال  -عن تعرضھم للإساءة، لأنھم من حاملي "إقامة حرة"  للإبلاغمسیئة عدم الاتصال بالشرطة 

انون العمل في البلاد لأنھم یعملون لدى رب عمل آخر لا یكفلھم بعد أن تركوا العمل مع الكفیل  مخالفون لق



-6  - 
 

الذي سھّل دخولھم للبلاد. یسمح قانون العمل للعمال الأجانب بتغییر كفلائھم أثناء التحقیقات والإجراءات 
الوافدین في البحرین خلال العام.   القضائیة، وقد فعل ذلك ما بین ثمانیة إلى تسعة بالمائة من مجموع العمال 

قلما تقدم العاملون بشكاوى ضد أرباب عملھم نظراً لعدم ثقتھم في النظام القانوني، وإجراءات المحاكم 
المطولة، وعدم القدرة على تحمل تكالیف التمثیل القانوني، والافتقار إلى خدمات الترجمة الشفھیة 

تصریح الإقامة أثناء إجراءات المحاكمة، والخوف من المزید من والتحریریة، والخوف من احتمالیة فقدان 
إساءة المعاملة الانتقامیة من جانب رب العمل. خلال الفترة المشمولة بالتقریر، وبناء على طلب الضحایا، 

 أعادت الحكومة اثنین على الأقل من ضحایا الاتجار بالبشر من الرعایا الأجانب إلى بلدانھم الأصلیة.

 ة من الاتجار الوقای

عقدت ھیئة تنظیم سوق العمل، بدعم من كبار  وزادت الحكومة من جھودھا الرامیة إلى منع الإتجار. 
 -المسؤولین في الحكومة، أول منتدى لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة واستضافتھ ومولتھ بالكامل 

أفضل الممارسات ومناقشة التحدیات   للتباد -بمشاركة وفود رفیعة المستوى من جمیع أنحاء الشرق الأوسط 
للحد من الجریمة والتعھد ببذل جھود إقلیمیة محددة لمكافحة الاتجار، بما في ذلك نظام الكفالة سيء السمعة.  

إلى تسویة أوضاع   2017أدى برنامج "الإقامة المرنة" منذ أن أطلقتھ ھیئة تنظیم سوق العمل في یولیو/تموز 
وسمح في ذات الوقت للعمال الذین تعرضوا للاستغلال في السابق وكانت   نآلاف العمال غیر الشرعیی

أوضاعھم غیر قانونیة أن یكفلوا أنفسھم بشكل مستقل عن أي رب عمل. خلال الفترة المشمولة بالتقریر، 
جنسیة   50شخصاً من أكثر من  27,660إلى  24,000 من قلیلاً  أقلارتفع عدد حاملي الإقامة المرنة من 

من حاملي الإقامة المرنة إقاماتھم.  یمكن للوافدین بموجب  5,500ة.  وخلال ھذه الفترة جدد حوالي لفمخت
نظام الإقامة المرنة أن یقیموا ویعملوا في البحرین بدون كفیل، مما یقلل من التعرض للاستغلال الذي یكمن  

الحصول على الإقامة أن یعملوا بدوام   فيفي نظام التوظیف القائم على الكفالة. یمكن للمتقدمین الذین نجحوا 
بما في ذلك العمل في عدة وظائف في ذات الوقت مع عدة أرباب   -كامل أو جزئي مع أي رب عمل یختارونھ 

ویمكنھم التفاوض بشكل مباشر بشأن الأجور وساعات العمل. لتھدئة مخاوف المنظمات غیر   -عمل 
عت الحكومة مؤقتاً في وص المساواة في تغطیة العاملین، وسّ خص الحكومیة وسفارات الدول المرسلة للعمالة ب

عاملات المنازل   المزایا لتشملالحصول على بنطاق الاستحقاق فیما یتعلق  2018نوفمبر/تشرین الثاني 
وغیر عاملات المنازل ممن فروا من أصحاب عملھم؛ ومع ذلك، لم تجدد الحكومة ھذا التوسع خلال الفترة 

املات المنازل عرضة لمحنة نظام الكفالة. العاملون المقیمون بصفة ر الحالي، مما جعل عالمشمولة بالتقری
عملھم.   مدة تصاریح قانونیة كانوا مؤھلین للتسجیل في البرنامج بدون موافقة أرباب عملھم بعد إلغاء أو انتھاء

 تصریحاً  -دولار)  1,130دینار بحریني ( 427وھي إقامة لمدة عام واحد  -تشمل تكلفة الإقامة المرنة 
بالعمل، وتأمیناً صحیاً، وودیعة بخصوص تذكرة السفر قابلة للاسترداد، وإطاراً زمنیاً لتمدید الإقامة، وإعفاءً 

من غرامات الھجرة المترتبة على بقاء الشخص في البلاد بصفة غیر قانونیة. ظلت بعض المنظمات غیر  
مة المرنة خلق نظاماً من عمال المیاومة،  ھا بأن برنامج الإقاالحكومیة ومنظمات حقوق العمال تعرب عن قلق

وحوّل المسؤولیات القانونیة إلى العاملین مما أدى إلى ضغوط اقتصادیة نظرا للتكالیف المالیة المتعلقة بالتأھل  
 للحصول على الإقامة.

بات البحریني، رغم من قانون العقو 395كان احتجاز جوازات السفر جریمة تخضع للعقاب بموجب المادة 
ن ذلك ظل ممارسة شائعة بین الذین یشغلّون عمالاً غیر مھرة وعاملات منازل. إلا أن العمال غیر المھرة  أ

وعاملات المنازل كانوا یخافون من الابلاغ عن أرباب عملھم ورفض تسلیم جوازات سفرھم.  بموجب المادة 
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یید حریتھ في التنقل جریمة. إقامة أي شخص أو تق (ب) من الدستور البحریني، یُعتبر فرض قیود على 19
یمكن للعاملین تقدیم تظلّم بخصوص احتجاز جواز سفرھم إلى الشرطة أو وزارة العمل أو ھیئة تنظیم سوق 
لم   العمل، كما یجوز للعامل أیضا تقدیم شكوى إلى المحكمة مباشرة إذا رفض رب العمل إرجاع جواز السفر.

ق باحتجاز جواز سفر إلى الشرطة أو أنھا حققت في حالات كھذه إحالة أیة قضایا تتعلتبلغ سلطات العمل عن 
 باعتبارھا جرائم اتجار محتملة.

 
  26,530دینار بحریني ( 10,000اشترطت الحكومة على جمیع وكالات التوظیف إیداع ضمان مالي یعادل  

 ) لحمایة حقوق العاملین. دولار
 
لحكومة بشكل دائم وكالة توظیف واحدة وسحبت ترخیصھا قریر، أغلقت اوخلال الفترة المشمولة بالت 

 قد أغلقت وكالتین على نحو مشابھ.    2018لمخالفتھا قانون العمل البحریني، وكانت في عام 
 

وقد ألغت تراخیص سبع شركات توظیف أخرى لعدم امتثالھا للوائح ھیئة تنظیم سوق العمل. وظّف قطاع  
مسؤولیة تطبیق القانون فیما یتعلق بمخالفات قوانین مفتشاً یتولون  70العمل  ة تنظیم سوقالتفتیش التابع لھیئ

العمل والھجرة وإجراء عملیات تفتیش في مواقع العمل، وقام القطاع بزیارات ربع سنویة لكافة وكالات 
 التوظیف.

ملیون دولار)،   2.6بحریني ( ألف دینار 984ارتفعت میزانیة اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر إلى 
  997,350دینار بحریني (  376,000وملیون دولار) للعملیات  1.42دینار بحریني ( 534,000تضمنت 

 دولار) لبرامج التوعیة الخاصة بمكافحة الاتجار.
 
دولار)  663,130دینار بحریني ( 250,000خلال الفترة المشمولة بالتقریر السابق، رصدت الحكومة مبلغ  

ز التمیز رسمیاً خلال العام الحالي، بالشراكة مع منظمتین دولیتین لأغراض بناء القدرات بین فتتاح مركلا
الحكومة وأصحاب المصلحة الإقلیمیین لمساعدة الضحایا .  وسعت الحكومة حملاتھا التوعویة بشأن مكافحة  

ك فیھا الشباب من مختلف واء، شارداخل الفئات السكانیة المحلیة والوافدة في البحرین على حد س الاتجار
الجنسیات، والمدارس، والفئات الاجتماعیة، والمؤسسات الدینیة، والمنظمات غیر الحكومیة، والسفارات  

بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الحكومة الھواتف المحمولة للتعامل بشكل استباقي مع العمال  الأجنبیة.
معلومات عن الخط الساخن للإبلاغ عن  نصیة تضم رسالة  400,000رسلت أكثر من أ المھاجرین، و

 الاتجار، وحقائق عن حقوق العمال، ومواقع مراكز الشرطة. 
 
وأطلقت ھیئة تنظیم سوق العمل خلال الفترة المشمولة بالتقریر موقعاً جدیداً على الإنترنت    
)endtrafficking.bhالمتاحة الموارد  ) یضم طائفة واسعة من المعلومات حول الاتجار والكثیر من

للعاملین الأجانب. عقدت اللجنة الوطنیة بالشراكة مع منظمة دولیة ورشة عمل تستھدف العاملین في وسائل 
الإعلام لتعزیز فھمھم للاتجار وتمكینھم من التغطیة الإعلامیة لھذه المسألة بدقة أكبر وتعزیز دور وسائل  

لمشمولة بالتقریر، استضافت الحكومة أیضاً على الفترة ا الإعلام بشكل عام في مكافحة ھذه الجریمة. خلال
أساس منتظم طلبة من مركز العیادة القانونیة بجامعة البحرین لإثراء فھمھم للاتجار وخدمات الحمایة التي 

یقدمھا المسؤولون للعمال الأجانب والمحلیین. استمرت ھیئة تنظیم سوق العمل في توفیر كتیبات توضح 
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لغة مشتركة بین الفئات العمالیة الوافدة والمھاجرة، وقد وزعتھا على أفراد ھذه  ثلاث عشرةحقوق العمال ب
الفئات عند وصولھم إلى مطار البحرین الدولي وعند قدومھم إلى ھیئة تنظیم سوق العمل لتقدیم طلبات 

لعمل  ظیم سوق االحصول على بطاقات الإقامة لأول مرة وعند تجدیدھا. كان الخط الساخن الخاص بھیئة تن
نشطاً في تلقي التقاریر وكمورد لتعریف العاملین بحقوقھم والخدمات المتاحة باللغات العربیة والانجلیزیة 

أفادت الحكومة أن عدد   والھندیة والمالایالامیة والسنھالیة والتاغالوغیة والتامیلیة والتیلوغویة والأردیة.
بـ  مقارنة  مكالمة 6,444بالمائة،  ( 14قد ارتفع بنسبة  ة بالتقریرالمكالمات التي تلقتھا خلال الفترة المشمول

مكالمة مماثلة في العام السابق)، كان معظمھا یتعلق بحقوق العمال، وتقدیم المشورة بشأن أوضاع  5,654
 أماكن العمل، وطلبات متنوعة. 

 
تفاھم مع عدة بلدان   مذكراتأبرمت الحكومة ولم یتعرف المسؤولون على أي ضحایا عبر ھذا الخط الساخن. 

مصدرة للعمالة، بما في ذلك باكستان والھند، ركزت على الاشراف على وكالات التوظیف وحمایة العمال  
المھاجرین بالبحرین. لم تبذل الحكومة جھوداً لتقلیص الطلب على أعمال الجنس التجاري. ووفرت الحكومة 

 تجار.لموظفیھا الدبلوماسیین تدریباً حول مكافحة الإ

 نمط الإتجار

كما ورد في السنوات الخمس الماضیة، یستغل المتاجرون بالبشر الضحایا الأجانب في البحرین. یفد رجال  
ونساء، لا سیما من الھند وبنغلادیش وباكستان والفلبین وأثیوبیا ونیبال ومصر والأردن والیمن وتایلاند 

رین للعمل كعمال شبھ مھرة أو غیر مھرة في ى البحوسوریا وكینیا، من بین بلدان أخرى، بشكل طوعي إل
الصناعات الإنشائیة والخدمات. ھناك تزاید في أعداد العمال المھاجرین من دول إفریقیة مثل السنغال  

في المئة من إجمالي القوى العاملة  80والكامیرون وغامبیا.  خلال الفترة المشمولة بالتقریر، كان حوالي 
فرد في العمالة  84,000ھم من عمال البناء غیر المھرة. یوجد بالبحرین حوالي ، معظمبالبحرین من الأجانب

منھم من الإناث، ومعظمھن من إثیوبیا والھند والفلبین وبنغلادیش وكینیا   61,000المنزلیة، حوالي 
 وإندونیسیا. 

 
 ن والطھاة. لسائقیھذه الفئة من العاملین تشمل عمال الزراعة وحراس الأمن بالمنازل والمربیات وا 
 
بالمائة من الذكور في العمالة المنزلیة في البحرین البالغ  79یشكل الرجال من الھند وبنغلادیش حوالي   

شخص. یتعرض العاملون في قطاع العمالة المنزلیة القادمون/القادمات من دول أفریقیة  23,000عددھم 
إلى البحرین مباشرة عن طریق أرباب عمل  دامھن للاتجار بالعمالة بشكل متزاید، ویتم استقدامھم/استق

مواطنین. یخُضع بعض أرباب العمل العمال المھاجرین للعمل القسري في البحرین. وتشمل مؤشرات ذلك 
احتجاز جوازات السفر، والحبس الصارم، وتبدیل عقد العمل، وعدم دفع الأجور، وعبودیة الدین، والتھدید أو  

جنسي. ذكرت منظمات غیر حكومیة ودول مرسلة للعمالة أن ھناك ارتفاعاً  أو ال الترھیب، والاعتداء البدني
في حالات عدم دفع الأجور، خاصة بالنسبة لعمال البناء والعمال غیر المھرة. لا یتم اعطاء بعض العمال  

تي المھاجرین عقود عملھم أو لا تكون ھذه العقود بحوزتھم، وھم لا یعرفون بشكل عام شروط التوظیف ال
منھا تلك العقود. یعُتبر رعایا الدول التي لیس لھا وجود دبلوماسي في البحرین، وبشكل أكبر رعایا الدول  تتض

الأفریقیة، معرضون بشكل خاص للاتجار، وكذلك عاملات المنازل اللائي یتمتعن بحمایة جزئیة فقط بموجب 
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القانونیة القائمة تحول دون تفتیش المنازل   ساسیةقانون العمل البحریني، كما أن المعاییر الثقافیة والھیاكل الأ
لحكومات ولمنظمات غیر حكومیة أن الانتھاكات البدنیة والاعتداءات الجنسیة على  نالخاصة. ذكر ممثلو

حریة الحركة، واحتجاز بطاقات الھویة  أن تقییدعاملات المنازل تعُتبر مشاكل كبیرة في البحرین. كما 
 راه من قبل أرباب العمل تمنع العاملین من الإبلاغ عن حالات الاستغلال. والإك وجوازات سفر العاملین، 

وفي حین احتفظت الحكومة بسلطة تنظیمیة على وكالات التوظیف، كان بعض العمال المھاجرین یأتون إلى 
عن  البحرین بشكل مستقل عن الوكالات الخاضعة للتنظیم. یتم الجمع بین الكثیر من العمال وأرباب عمل 

ق وسطاء في البحرین ووسطاء توظیف غیر مرخصین في بلدانھم الأصلیة، كما أن التنقل جیئة وذھاباً طری
بین المملكة العربیة السعودیة والبحرین عبر جسر الملك فھد یساھم أیضاً في تعرض العمال للاستغلال، حیث 

لمحلیة أن المتاجرین یجلبون حافة ایمكن للمواطنین السعودیین كفالة عمال أجانب في البحرین. ذكرت الص
في البحرین بموجب وعود   طریق معارفالنساء إلى البحرین عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عن 

زائفة بوظائف ذات دخل مرتفع في قطاع الاستضافة والخدمة المنزلیة ومن ثم یجبرونھن على الاتجار  
مھن من عاملات المنازل المتواجدات أصلاً في ، معظبالجنس. یقوم المتاجرون أیضاً بإقناع نساء أخریات 

البحرین، بالھروب من أرباب عملھن ویقدمون لھن وعوداً كاذبة بوظائف ذات مدخول أكبر. وبعد استقطابھن  
یتم إرغام بعض النساء على الجنس التجاري من خلال التھدیدات البدنیة والإكراه المرتبط بالدیون. ما زال 

الضمیر یجلبون العمال المھاجرین إلى البحرین ویطلقونھم بشكل غیر قانوني   عدیميبعض أصحاب العمل 
العمال الذین یدفعون لصاحب العمل رسومًا على فترات  -في سوق العمل بموجب نظام "الإقامة الحرة" 

حلي الم عمل آخرین، في مخالفة لقانون العمل لدى أصحابمعینة لكي یكفل تأشیرة العمل، بینما یعمل العامل 
الأمر الذي یمكن أن یجعلھم عرضة للاتجار بسبب وضعھم غیر القانوني. رغم أن ھناك إصلاحات   -

ملحوظة جاریة، إلا أن نظام العمل في البحرین القائم على الكفالة ما زال یعرّض بعض العاملین، خاصة  
أو مغادرة البلاد، ومن عمل عاملات المنازل، لخطر الاتجار من خلال تقیید قدرتھم على تغییر أصحاب ال

 خلال منح أصحاب العمل سلطة من جانب واحد للتحكم بوضع تصاریح الإقامة.

 


